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  الملخص 

ان العلاقات القانونیة في المجتمع في تغیر مستمر وخصوصاً في ظل التطور التقني 
الھائل الذي شمل كافة الجوانب مما جعل التشریعات الموجودة لا تواكب ھذه التغیرات 
وھذه احدى الاسباب نحو تعدیل او سن نصوص قانونیة جدیدة ، حیث ان  وجود 

افیة لا بد من تفعیلھا وتطبیقھا لكي یكون ذو اثر على المجتمع النصوص القانونیة غیر ك
ومواكبة التغیرات الحاصلة ،  وتسعى السلطة القضائیة المتمثلة بالقاضي الذي یقوم 
بمھام العمل القضائي عند تطبیقھ للنصوص القانونیة فضلاً عن تفسیر وتطویر روح 

درھا بناءاً على السلطة التقدیریة التي النص القانوني من خلال الاحكام القضائیة التي یص
یتمتع بھا  الى تحقیق العدالة ،فان  للقاضي التقلیدي دوراً مھماً ومباشراً في الاجتھاد 
القضائي الذي یساھم بشكل فعال في سن النصوص القانونیة او تعدیلھا حیث یعد عملاً 

ن جمود او غموض  فضلاً مستقلاً غایتھ معالجة الاشكالات التي ترافق النص القانوني م
عن وظیفتھ الاساسیة النظر في النزاعات و الفصل فیھا  ، وعلى الجانب الاخر وفي ظل 
التقینات الذكیة وتزامناً مع ظھور فكرة القاضي الذكي التي تبنتھا العدید من الدول في 

میة المتمثلة تسویة المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونیة عن التعاملات التقنیة او الرق
بالعقود الذكیة التي تبرم على المنصات الرقمیة باعتباره وسیلة تتناسب مع ھذه التقنیة 
تطرح اشكالیة مھمھ الا وھي عن دور القاضي الذكي في اصدار الاحكام القضائیة 
بموجب الاجتھاد القضائي وھذا ما سنبحثھ في دراستنا موضحین التعریف بالقاضي 

لقاضي التقلیدي ودوره في تفسیر النصوص القانونیة وامكانیة الذكي وتمیزه عن ا
  الاجتھاد القضائي في النص القانوني عند فصلھ في النزاع  . 

Abstract 
Legal relations in society are constantly changing, especially in light of the 
tremendous technical development that has included all aspects, which has 
made existing legislation not keep pace with these changes. This is one of the 
reasons for amending, abolishing, or enacting new legal texts, and the existence 
of the legal text is not sufficient. It must be activated and applied. In order to 
have an impact on society and the judicial authority represented by the judge 
who carries out the tasks of judicial work when applying the legal texts as well as 
interpreting and developing the spirit of the legal text through the judicial rulings 
that he issues based on the discretionary authority he enjoys, the traditional 
judge has an important and direct role in judicial jurisprudence. Which 
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contributes effectively to enacting or amending legal texts, as it is considered an 
independent work whose purpose is to address the problems that accompany 
the legal text, such as stagnation or ambiguity, and coinciding with the 
emergence of the idea of   the smart judge, which many countries have adopted 
in settling disputes arising from legal relations from technical or digital 
transactions represented by Smart contracts that are concluded on digital 
platforms as a means that is compatible with this technology raise an important 
problem, which is about the role of the smart judge in issuing judicial rulings 
according to judicial jurisprudence, and this is what we will discuss in our study, 
explaining the definition of the smart judge and his distinction from the traditional 
judge and his role in interpreting legal texts and the possibility of judicial 
jurisprudence. In the legal text when deciding the dispute. 

  المطلب الاول: ماھیھ الاجتھاد القضائي
الغایة الاساسیة من وضع القانون ھي تحقیق العدالة في المجتمع وحمایة حقوق وحریات 
الافراد الا ان ھذا الامر لایتحقق الا اذا تم تطبیق النصوص القانونیة بشكل سلیم یتناسب 

غایة التي یسعى المشرع الى بلوغھا ، ویعد القضاء مركز ثقل في العلاقات الناشئة مع ال
بین الافراد محققاً الحمایة القانونیة لصاحب الحق عندما یمارس القضاء وظیفتھ الحمائیة 
بقصد تحقیق الاستقرار في العلاقات القانونیة الا ان القاضي ملزم بالفصل في النزاع 

الة لم یجد نص قانوني یعالج الحالة المنظورة یصار الى مصادر المعروض علیھ وفي ح
القانون الاخرى المتمثلة بالشریعة الاسلامیة فان لم یجد فبمقتضى العرف السائد واخیراً 
مبادئ العدالة والانصاف  الاكثر شیوعاً ، ولایقتصر عمل القاضي على تطبیق نصوص 

ة  والبحث عن بدیل في حالة عدم وجود القانون بل یتعدى الى تفسیر النصوص الغامض
  نص قانوني یحكم النزاع المعروض .

  الفرع الاول: مفھوم الاجتھاد القضائي
تعد السلطة القضائیة الضمانة الاساسیة  التي تجعل كل الافراد یخضعون الى القانون 

المھمة فھي بذلك تحقق التوازن ما بین السلطات الدولة ، والقاضي باعتباره احد الوسائل 
للسلطة القضائیة الذي یبذل جھده في استنباط الاحكام من النصوص القانونیة وفي حال 
عدم وجود نص قانوني او مصدر رسمي یعالج الحالة المعروضة یصار الى الاجتھاد 
القضائي التي بدورھا لیست مطلقة فھي تخضع للرقابة القضائیة على نحو یحقق ثقة 

  ئیة .الافراد في المؤسسات القضا
فلا اجتھاد في مورد النص ، اي لایجوز للقاضي ان یقوم بالاجتھاد القضائي مع وجود 
نصوص قانونیة تحكم النزاع ، فلا یتم اللجوء الى الاجتھاد القضائي الا في حالات 
محددة ، ویمكن تعریف الاجتھاد القضائي بانھ مجموعة من الاحكام الصادرة عن 

، ویعرف كذلك بانھ عملیة البحث  ١او نزاع معین السلطات القضائیة في موضوع 
والاستنباط التي یقوم بھا القضاء للوصول الى حكم النزاع في حالة عدم وجود نص 

  قانوني او غموضھ .

                                                        
  . ٢٤٤ص –ة نشر بدون سن -مصر –القاھرة  –مبادئ القانون  –عبد المنعم البدراوي  -  ١
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فلا یجوز للقاضي ان یمتنع عن الفصل في النزاع بحجة عدم وجود نص قانوني  او كون 
نح المشرع للقاضي سلطة الاجتھاد ،لذلك م ١النص غامض الا عدُ منكراً  للعدالة 

القضائي بغیة الفصل في النزاع  الا ان الاجتھاد القضائي لیس بعملیة مطلقة دون قیود 
فیجب على القاضي  اتباع تراتبیة معینة تتلخص بالزامھ بالبحث والتقصي عن وجود 

تشریع ومن النص القانوني في المصادر الرسمیة للقانون وفق الترتیب الھرمي ابتداءاً ال
وھذا ما  ٢بعده الشریعة الاسلامیة ومن ثم العرف السائد واخیراً مبادئ العدالة والانصاف

) من القانون المدني العراقي التي نصت على : " فاذا لم یوجد ١/٢نصت علیھ المادة (
نص تشریعي یمكن تطبیقھ حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الاسلامیة فاذا لم توجد 

  .  ٣العرف واذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة "فبمقتضى 
ویمتاز الاجتھاد القضائي  بكونھ اداة تساعد القاضي في ایجاد الحلول بغیة تسویة النزاع  

في حالة غموض النص او عدم وجوده فیصار الى سلطة القاضي في البحث والتحلیل 
ن النظام القانوني العراقي لا یعتد بالسوابق القضائیة النصوص القانونیة  و على الرغم ا

كمصدر رسمي ویأخذ بھ بشكل ثانوي ،  الا ان اتجاه محكمة التمییز تضمن الزامیة 
ویعرف الاجتھاد القضائي على انھ : " مجموع الحلول التي  ٤اتباع قضاء الھیئة العامة 

ضة علیھا اجراءات متابعة على تستنبطھا المحاكم بمناسبة فصلھا في المنازعات المعرو
وجھ الالزام" وكذلك یعرف بأنھ : (بذل القاضي جھده في استنباط الاحكام القانونیة من 
مصادرھا الرسمیة)، ویعد الاجتھاد القضائي احد مصادر القانون ویعرف " مجموع 
 المبادئ القانونیة التي تستخلص من الاحكام التي تصدرھا المحاكم في المسائل التي

تفصل فیھا" فھي مجموعة المبادئ التي لایحكمھا نص قانوني واضح انما تتولد نتیجة 
، بینما یسمیھا البعض بانھ اجتھاد  ٥قیام القاضي باستنباط الاحكام ویستقر على اتباعھا 

  المحاكم فھي الاحكام الصادرة عن القضاء في مسالة معینة . 

                                                        
من االقانون المدني الفرنسي " القاضي الذي یمتنع عن الحكم بحجة سكوت او غموض او نقص التشریع  ٤نصت المادة  -  ١

  یمكن ان یتابع بتھمة ارتكاب انكار العدالة "
See: Marie DEJAER, Op.Cit, p20. (( (i) Le coût de la mise en œuvre de la justice algorithmique Sur le 
long terme, un gain monétaire pourrait se dégager de cette nouvelle justice, conformément à ce que nous 
avons exposé précédemment. Mais cela était sans prendre en considération la mise en œuvre de ce 
projet. Effectivement, il est difficile d'ignorer l'importance des coûts qu'une justice robotisée 
engendrerait pour être mise en œuvre. Entre les coûts liés au matériel nécessaire, aux personnes 
employées afin de programmer et d'entrainer ces algorithmes, aux plateformes devant être crées, par 
exemple, sur internet en guise d'intermédiaire entre les juges robots et les justiciable, etc. On peut 
difficilement imaginer comment les justiciables pourraient, en tout cas dans un premier temps, ne pas 
faire les frais de ces investissements colossaux)) 

 . ٥٢ص -لبنان -دار احیاء التراث –الجزء الثاني –الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق السنھوري د.  -  ٢
  .  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١المادة ( -  ٣
درجاتھا على وجوب اتباع كل المحاكم بكافة  ٢٠٠٨-١- ٢) في ٢٠٦٥اكدت محكمة التمییز الاتحادیة بقرارھا بعدد ( -  ٤

  بالزامیة اتباع  قضاء الھیئة العامة . 
منشاة المعارف  –بحوث في الشریعة الاسلامیة والقانون -اصول القانون مقارنھ باصول الفقھ –د. محمد عبد الجواد محمد  -  ٥
  . ١٦٤- ١٦٣ص  -١٩٩١ –
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تخذه الجھة القضائیة في قضیة معروضة وعرفھ استاذنا د. حامد شاكر " الحل الذي ت
امامھا في حالتي عدم وجود النص القانوني الواجب التطبیق او غموضھ او عدم كفایتھ " 

١ .  
واثناء قیام القاضي بالاجتھاد القضائي علیھ الابتعاد عن اي تأثیرات او افكار او  

علیھ ان یبني حكمھ  معتقدات شخصیة من شانھا ان تؤثر على قناعاتھ عند اتخاذ الحكم ،
على اعتبارات موضوعیة مراعیاً المبادئ الاساسیة في النظام القانوني بغیة الوصول الى 
حكم قانوني یحقق العدالة على نحو یحقق الثقة لدى الافراد المخاطبین بالقاعدة القانونیة 

  تجاه المؤسسات القضائیة عند اللجوء الیھا .
فالقاضي یكون مقیداً عند تفسیره  ٢جتھاد في مورد النصوان كانت القاعدة الاساسیة لا ا

للنصوص القانونیة  ان یزیل الغموض عنھ وذلك بالرجوع الى النص نفسھ متمعن 
بألفاظھ وعباراتھ والاسباب الموجبة لتشریعھ فكل من صیاغة اللغویة للنص و ارادة 

  .  ٣القانوني  المشرع  فھما المرتكز الذي یعتمد علیھ القاضي عند تفسیره للنص
ویعزز القاضي قناعاتھ من خلال التحري عن الوقائع و تقدیر الادلة والوقائع المتعلقة 
بالدعوى بغیة الوصول الى اجتھاد قضائي سلیم فھي عملیة قانونیة یقوم بھا القاضي دون 
 ان یكون مقیداً بالتكییف المدعي او المدعي علیھ وھذا موقف المشرع الفرنسي  بینما نجد

من قانون الاثبات على توسیع سلطة  ٢و  ١ان قانون الاثبات العراقي قد نص في المواد 
، فیتمتع القاضي  ٤القاضي التقدیریة ولا یوجد نصاً مماثلاً في قانون المرافعات العراقي 

بسلطة تقدیریة واسعة في الاجتھاد بالنظر الى الادلة وتاثیرھا في الاثبات فھو غیر مقید 
  ا .بالاخذ بھ

مما یاخذنا الى البحث عن مقومات سلطة القاضي عند قیامھ بالاجتھاد القضائي بموجب 
  قانون المرافعات العراقي والبحث اذ ما كانت سلطتھ مقیدة ام لا .

  الفرع الثاني: مقومات سلطة القاضي الاجتھادیة
اءة القضاء یعد القاضي الذكي اداة رقمیة آمنة وسریعة متقدمة تعمل على التطویر من كف

العادي على الرغم من تشابھ وظیفتھ مع القاضي العادي في تحقیق العدالة الا ان القاضي 
الذكي یحمل العدید ممن الخصائص التي تعزز من الثقة الافراد بالعدالة المتحققة ولعل 
اھمھا حیاد القاضي وعملھ باستقلالیة دون اي تاثیرات او ضغوطات خارجیة فھو 

كي فلا یمكن للقاضي الذكي ان یمتنع عن الفصل في النزاع وبذلك یكون برنامج تقني ذ
منكراً للعدالة لانھ برنامج یعمل وفق ایعازات استناداً الى تحلیل  البیانات التي تم ادخالھا 
فھو امر مستبعد وھي بذلك تعتبر میزة متقرره لمصلحة الاطراف بتحقق الثقة لدیھم 

                                                        
الجامعة المستنصریة كلیة القانون –لحقوق مجلة كلیة ا –دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن القانوني  –د. حتمد شاكر  -  ١
  . ٤٦ص - ٢٠١٧ -١٥المجلد  – ٣١العدد  –
) وھي قاعدة فقھیة اسلامیة ٢ان قاعدة (لا مساغ للاجتھاد في مورد النص) نص علیھا القانون المدني العراقي في المادة ( -  ٢

  نھا م ١٤تم تقننیھا في بادئ الامر في مجلة الاحكام العدلیة في نص المادة 
  وتبنى العدید من الفقھاء ھذا الاتجاه عرفوا ھولاء الفقھاء بـ( الشراح على المتون )) -  ٣
( للقاضي ان تكییف الوقائع المتنازع علیھا التكییف القانوني السلیم ١٩٧٥من قانون المرافعات الفرنسیة  ١٢نص المادة  -  ٤

  دون الاعتداد بتكییف الخصوم ) . 
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لمشفر، ومن الضرورة بحث مقومات الاجتھاد القضائي بالنظام القضائي المعلوماتي ا
  الذي یقوم بھا القاضي البشري  ومقارنتھا بدور القاضي الذكي .

وتتحدد سلطة القاضي في الاجتھاد القضائي في عدة حالات فھي لیست مطلقة ومن ھذه 
ي الحالات  انعدام النص القانوني او نقصھ او غموضھ فقد لا یجد القاضي عند فصلھ ف

النزاع نص قانوني لكي یطبقھ على النزاع المعروض امامھ وفق الترتیب المحدد في 
  وتتلخص ھذه الحالات  : ١القانون 
غیاب النص القانوني : من الامور المسلم بھا عادة بشكل عام ضمن نطاق   - ١

فقد یغفل  ٢القانون ھو غیاب نص قانوني یحكم القضیة المعروضة على القاضي 
لجة قضیة معینة فھنا یبرز دور الاجتھاد القضائي لسد ھذا المشرع عن معا

النقص على نحو یؤدي الى تسویة النزاع فلا یجوز للقاضي الدفع بمجھولیتھ 
من قانون  ٣٠بالقانون لان العلم بالقانون واحكامھ ھو واجب استناداً الى نص 

  .٣المرافعات المدنیة النافذ 
انوني في حالات معینة یحتمل اكثر من غموض النص القانوني : یأتي النص الق - ٢

معنى بسبب الصیاغة اللغویة المصاغ بھا فیتطلب ان یتم تفسیره لتحدید معناه 
وبیان الحكم المراد من النص القانوني فیبرز دور القاضي في الاجتھاد بغیة 
التوصل الى حكم في القضیة المعروضة امامھ ، ویؤخذ بعین الاعتبار قد 

ت القضائیة بسبب اختلافھم في فھم وتفسیر النصوص القانونیة تختلف الاجتھادا
فیصبح الاجتھاد القضائي ولید تفسیر النص وان كان التفسیر لیس ذا قوة ملزمة 
للقاضي في نفس الوقت ھو ملزم للاطراف النزاع المعروض بغیة تسویة النزاع 

٤ . 
ي تسویة النزاع من خلال وعلى الرغم من اھمیة الاجتھاد القضائي بوصفھ وسیلة مھمھ ف

الاعتماد على السلطة التقدیریة للقاضي النزاع في تفسیر او سد النقص في النص 
القانوني الا انھ غیر ملزم فلا یمكن وصفھ بانھ قاعدة قانونیة ملزمة ، ونجد في القضاء 

ضاة الفرنسي ھنالك العدید من الاجتھادات القضائیة التي  استقر التعامل بھا من قبل الق
بوصفھا قواعد ملزمة الا انھا لیست بقاعدة قانونیة بالمعنى الفعلي ، ولعل السبب المباشر 
في ذلك لما للاجتھاد القضائي من دور مھم باعتباره احد الحلول القانونیة المتاحة  

 للقاضي  بھدف الفصل في النزاع والوصول الى حكم قضائي عادل .

                                                        
دراسة مقارنھ بالفقھ الاسلامي معززة  -مفھومھ، حالاتھ،نطاقھ –الاجتھاد القضائي  –مھدي الداقوقي  القاضي عباس قاسم -  ١

  . ٣٣ص - ٢٠١٥ –المركز القومي للاصدارات القانونیة  - ١الطبعة  –بالتطبیقات القضائیة 
  معھد البحوث والدراسات العربیة .  – ١٩٨٤ –بغداد  –فن القضاء  –ضیاء شیت خطاب  -  ٢
على " لایجوز لایھ محكمة ان تمتنع عن الحكم ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات العراقي النافذ رقم  ٣٠نصت المادة  -  ٣

بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصھ والا عد الحاكم ممتنعاً عن احقاق الحق ، ویعد ایضاً التاخر غغیر المششروع 
  ". عن اصدار الحكم امتناعاً عن احقاق الحق 

 -١٩٧٩ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –تفسیر النصوص في القانون والشریعة الاسلامیة –د. محمد صبري السعدي  -  ٤
  .  ١٣١ص
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التقدیریة  للقاضي بمراعاة الظروف المحیطة  ویبرز في الاجتھاد القضائي السلطة
للدعوى واطراف النزاع فیصدر الحكم القضائي محققاً العدالة الانصافیة منھا مراعاة 

  ظروف المدین عند  التاخیر في مدد السداد والظروف القاھرة وغیرھا من الملابسات . 
للتوصل الى حكم عادل وعلى الرغم من اھمیة الاجتھاد القضائي في توفیر للقاضي حلاً 

الا انھ لیس بالمصدر الملزم في ظل الدول اللاتینیة ومنا المشرع العراقي والمصري 
والفرنسي ویعود السبب في ذلك ان تشریعات الدول اللاتینیة تمنع  المحاكم من اصدار 
 حكماً عاماً ذو صفة تنظیمیة ویقتصر دور الحكم الصادر بناءاً على الاجتھاد القضائي في

حدود الفصل في النزاع ، ناھیك ان الحكم بھذه الصورة لا یمكن ان یتخذ حجیة الامر 
المقضي بھ فحجیتھ تقتصر على اطراف الدعوى فلا یكون ملزماً للقاضي في حال 
عرضت قضیة مشابھة للتي حكم بھا وفي نھایة المطاف استقلال السلطة القضائیة عن 

وظیفة السلطة التشریعیة في سن القوانین حیث بقیة السلطات یمنع المحاكم عن اداء 
  ١یقتصر دورھا على تطبیق القانون 

ونحن في صدد القاضي البشري التقلیدي الذي یعد اداة السلطة القضائیة  في تطبیق 
القانون في توفیر الحمایة القضائیة للافراد في تسویة منازعاتھم وحمایة حقوقھم 

عززھا بالسلطة التقدیریة والخبرة التي یتمتع بھا ومصالحھم بالاستناد الى القانون م
القاضي التي تخولھ التعامل مع اي نقص تشریعي او غموض قد یواجھھ ، الا ان الامر 
مختلف في حال كنا بصدد القاضي الذكي (العدالة التنبئیة) التي انتشرت في الاونة 

قضائي للقاضي البشري ؟ الاخیرة وھل یتمتع القاضي الذكي بذات السلطة في الاجتھاد ال
وھل التقنیة الذكیة تمنح القاضي الذكي ھذه القدرة  على القیام بھ ؟ سنتطرق الى ھذه 
التساؤلات ضمن المطلب الثاني من خلال التعرف على القاضي الذكي والسلطة 

  الاجتھادیة التي یتمتع بھا .  
  المطلب الثاني : القاضي الذكي وسلطتھ الاجتھادیة  

لتطورات الحدیثة التي غزت العالم على الاخص البیئة الرقمیة حیث ازداد في ظل ا
تعامل الافراد بموجب التطبیقات الذكیة سواء كانت بشكل عقود ذكیة او تداول ذكي 
(روبوت) او ما یعرف بالتداول السلبي وغیرھا من التعاملات الذكیة كحجز تذاكر 

لتي تمتاز بھا التعاملات الذكیة مما ساھم في الطیران وبسبب الطبیعة الفوریة والمباشرة ا
زیادة الاقبال للتعامل بھا وبطیعة الحال یرافق نشوء الحق والالتزامات الناشئة عنھا مما 
یولد نزاعاً سببھ الاخلال او التاخیر في تنفیذ العقد سواء كان السبب في آلیة عمل 

دفع الافراد الى تسویة ھذه البرنامج الذكي او لخطأ الاشخاص العاملین علیھ مما  ی
النزاعات اما عن طریق القضاء او الوسائل البدیلة وبسبب الطبیعة الخاصة "الذكیة" 
تجعل التقاضي التقلیدي غیر مجدي في تسویة النزاعات الذكیة وذلك لقصور القواعد 

ور القانونیة المطبقة في الواقع الفعلي عن العالم الافتراضي الرقمي الذي ینحصر فیھ د
الجانب البشري في ادراج بیانات اللازمة لابرام العقد الذكي ، لذلك اوجد المفكرین 

                                                        
 -بیروت –منشورات الحلبي الحقوقیة  –الطبعة الاولى  –القاعدة القانونیة  –المدخل الى القانون  –د. محمد حسن منصور  -  ١

  ٢٤٤ص –٢٠١٠
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وسیلة تتناسب مع طبیعة العقد الذكي المتمثل بالقاضي الذكي وسنبحث ما المقصود 
بالقاضي الذكي  في الفرع الاول وما ھو مقدار السلطة التقدیریة التي یتمتع بھا مقارنة 

  ن الفرع الثاني.مع القاضي البشري ضم
  الفرع الاول : التعریف بالقاضي الذكي 

یقصد بالقاضي وفق المدلول القانوني ھو الشخص المكلف  بمھمھ الولایة القضائیة 
فیباشر القاضي وظیفتھ بوصفھ اداة لتطبیق القانون والفصل في النزاع المعروضة امام 

انونیة الى تحقیق العدالة من ، تسعى الانظمة الق ١المحاكم فھو جزء من ھیئة المحكمة
خلال الاجھزة القضائیة وفي وقتنا الحالي تقوم المحكمة متمثلة بالقاضي بالاستعانة 
بتطبیقات الذكاء الاصطناعي في تحلیل البیانات القانونیة مما یسھم في تسھیل وتبسیط 

ال الاجراءات القضائیة ومنح حلول مفترضة مستقبلیة ممكن للقاضي الاخذ بھا في ح
جاءت الادلة معززة لھذه الحلول وھنا لاتتجلى صورة القاضي الذكي انما یستخدم الذكاء 

  الاصطناعي كوسیلة مساعدة في الاجراءات القضائیة .
اما القاضي الذكي فھو احد الوسائل المقترحة لتسویة المنازعات الناشئة عن التعاملات 

ل بالنزاع بشكل مباشر من قبل القاضي الذكیة "العقد الذكي" المعروضة امامھ فیتم الفص
الذكي  بوصفھ برنامج خوارزمي ذكي یتولى مھمة تسویة النزاع بعد ادخال البیانات 

  المتعلقة بالنزاع من قبل الاطراف . 
بانھ : رقمنة وتحدیث النظام القانوني لفكر تكنولوجیا قاعة  القاضي الذكيویعرف 

"برامج الكمبیوتر الآلیة القادرة على   المحكمة في حل النزاعات ،  ویعرف ایضاً
استبدال او استكمال الوظائف القضائیة التقلیدیة فیمكن ان یكون للذكاء الاصطناعي 

  . ٢بشكل جسدي مثالھا الروبوت او یعمل دون اي وجود مادي خاص مثل الخوارزمیات 
حمیل ویعرف الفقھ الفرنسي القاضي الذكي بأنھ ( السماح لكلا طرفي النزاع بت

المعلومات والوثائق ذات الصلة الى منصة المحكمة والتي من خلالھا ستصدر اداة الذكاء 
  الاصطناعي قراراً بتحدید تعویضات الاضرار والدیون غیر المسددة) .

ویقوم عمل القاضي الذكي على استخدام الخوارزمیات في معالجة البیانات التي تم 
منصة الذكیة ومن ثم معالجتھا وتدقیقھا ومقارنتھا ادخالھا من قبل اطراف النزاع على ال

مع حلول القضایا المشابھة السابقة وتسویة النزاع دون الحاجة الى تدخل الجانب البشري 
ویقتصر دور الاخیر متمثلاً بالاطراف في ادخال البیانات على قاعدة البیانات الرقمیة 

  الخاصة بالتقاضي الذكي . 
الوسائل التي طرحت لمواكبة التطورات الحاصلة ولا سیما ویعد القاضي الذكي احدى 

العقود الذكیة التي ازداد التعامل بھا بشكل ملحوظ ویعتمد القاضي الذكي الى تحقیق 
العدالة وفق نظام فعال و آمن مع إمكانیة الوصول الیھ في اي وقت بموجب اجراءات 

ي یحقق تنفیذ ذاتي للاحكام سریعة محققاً عدالة رقمیة للاطراف ، وان التقاضي الذك
القضائیة التي یصدرھا القاضي الذكي فسلطتھ تصل الى تعدیل بنود العقد تنفیذاً للحكم 

                                                        
  . ١٥٥ص - ٩٤البند  - الجزء الاول-١٩٩٢ - طبعة دار النھضة العربیة –الوسیط في قانون القضاء المدني  –والي د. فتحي  -  ١
-التقاضي بواسطة الذكاء الاصطناعي ( القاضي الذكي الاصطناعي انموذجاً) –د. لبنى عبد الحسین ، د. جلیل الساعدي  -  ٢

  . ٢٠,٢١ص –لبنان  –ؤسسة الحدیثة للكتاب الم - ٢٠٢٢ –دراسة في القانونین الامریكي والصیني 
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القضائي مما یحقق سرعة في تنفیذ وتجنب امكانیة الامتناع او تأخیر التنفیذ من قبل 
ذ بعین الاطراف دون الحاجة الى اجراءات التنفیذ المتبعة في التقاضي العادي مع الاخ

الاعتبار ان سلطة القاضي الذكي مقیدة في الاجتھاد ولیس لھ حق العدول عن قراراتھ 
  بخلاف نظیره القاضي التقلیدي . 

ویمكن التوصل الى من خلال تعریف القاضي الذكي بانھ وسیلة تقنیة رقمیة معلوماتیة  
 تعتد بھا الا تمتاز بكونھا تمنح الاطراف تقاضِ بدون اوراق او اجراءات اداریة فلا

بشكل ثانوي حیث یعتمد القاضي الذكي على التقنیة الذكیة كالحاسب الآلي ، ویستند 
القاضي الذكي الى الوسائل الحدیثة في تنفیذ الاجراءات مما یجعلھا وسیلة لیس لھا وجود 

  مادي مما یجعل آلیة اصدار قراره لیست متعلقة بمكان معین .
یتقید بوقت معین ولا یتمتع بأجازات شانھا بذلك شان  ویمتاز القاضي الذكي بأنھ لا

ساعة دون توقف وعلى مدار السنة كاملة ، مع  ٢٤القاضي التقلیدي البشري فیعمل لمدة 
مراعاة ان اھم المزایا التي ترافق القاضي الذكي كونھ لا یتقید بالاجراءات الشكلیة 

ت الذكیة التي تمتاز بالمرونة المعتادة في ظل التقاضي العادي حیث تستخدم التطبیقا
والسرعة ناھیك عن قابلیتھا لمواكبة التطورات الحادثة بشكل مفاجئ ، ولعل ابرز مثال 
على ھذه التقنیة الذكیة في التقاضي الذكي ھو برنامج التعرف على المجرمین فقد حل 

ا یحقق ھذا التطبیق العدید من الجرائم مثالھا السرقة والاستغلال الجنسي وغیرھا مم
  . ١السرعة والآمان في حل الجرائم 

  الفرع الثاني : السلطة الاجتھادیة للقاضي الذكي 
تستخدم التقنیات الذكیة في العدید من الدول وفي شتى المجالات ولا سیما ضمن القضاء  
سواء بشكل وسیلة مساعدة للقضاة ام بشكل قاضي ذكي یفصل في النزاع وعلى الرغم 

ة القانونیة بین قبول او رفض التقاضي الذكي معللین ذلك لما ترافقھ من اختلاف الانظم
من مخاطر متمثلة باضعاف السلطة القضائیة والاضرار بحقوق ومصالح الافراد ، ومن 
جانب آخر یعزو الكثیر من المفكرین للاخذ بالتقاضي الذكي لما تتمتع بھ من ممیزات من 

ا قرارات عادلة على نحو سریع و آمن  فلا یمكن شانھا ان تعزز الثقة في القضاء بتقدیمھ
تصور رشوة القاضي الذكي ، الا ان ھذا یدفعنا الى طرح تساؤل حول إمكانیة قیام 

  القاضي الذكي من ممارسة سلطتھ التقدیریة في الاجتھاد القضائي من عدمھ ؟  
مثالھا اسبانیا  ونجد ھنالك انظمة قانونیة قامت بتنظیم القاضي الذكي وآلیة التقاضي عبر

، كانت ٢ ١٨/٢٠٠٥ضمن قانون استخدام تكنولوجیا المعلومات في ادارة العدل رقم 
البدایة في الاخذ بالقاضي الذكي كأداة مساعدة في تحلیل وتدقیق البیانات والادلة وتماشیاً 

                                                        
1 - see; JTC Resource Bulletin, Op.cit,p2 “ Visual Perception: Facial Recognition 
Technology (FRT),radar, Light Detection And Ranging (LIDAR) and ultrasonic 
sensors give machines visual perception –the ability to sense and interpret 
objects. Application judges in Marion county , Oregon sign into court systems via 
facial recognition”. 

المؤرخ في ینایر والذي یتعلق  ١/٢٠٠٠اكتوبر المعدل للقانون  ٥المؤرخ في  ٤٢/٢٠١٥وضمن ذات السیاق قانون رقم  -  ٢
المؤرخ في نوفمبر الخاص بالاتصالات الاكترونیة في ادارة العدل  ١٠٦٥/٢٠١٥سوم الملكي بتنظیم الاجراءات المدنیة والمر

 . LexNETضمن النطاق الاقلیمي لوزارة العدل وتنظیم نظام  



  ٤٢١  
 

مع تطور التعاملات الذكیة التي دفعت الافراد الى ایجاد وسیلة تقاضي تواكب ھذا النوع 
من التعاملات مما ولدت لدینا تقاضي ذكي یحقق عدالة مجردة خالیة من اي مشاعر او 

  عواطف مما یترتب علیھ الغاء السلطة التقدیریة للقاضي الذكي .
القاضي الذكي كما سبق وتعریفھ بوصفھ اداة او برنامج خوارزمي یستخدم على البیانات 

نزاع بشكل مسبق ضمن عقدھم الذكي فھو والمعلومات التي یتم ادخالھا من قبل اطراف ال
قبول منھم بتسویة منازعاتھم من قبل القاضي الذكي ، ویتم اختیار الحكم القضائي بناءاً 
على الحلول المقترحة التي سبق وضعھا وادخالھا على نحو حلاً للاشكالات الممكنة 

الة كونھ یعمل الحدوث في المستقبل وقد یقترح الخصوم ھذه الحلول على نحو یحقق العد
  ، فھي رقمنة للعدالة التقلیدیة .١باستقلالیة مما یمنح الافراد عدالة تنبئیة مجردة 

ولعل للولھة الاولى یؤخذ انطباع بكون من اھم ما یمیز القاضي العادي عن القاضي 
الذكي  ھو كون الاخیر لا یتمتع بالسلطة التقدیریة فلا یستطیع ابداء رایھ بشكل اجتھاد 

كون طبیعة القاضي الذكي  تقنیة رقمیة لیس لھا خبرة قانونیة سابقة بل ذاكرة  قضائي
معلوماتیة وحلول مقترحة مسجلة بشكل مسبق في حال تحقق حالة مشابھة یصار الى 
اصدار ذات الحكم بعیداً عن الظروف الشخصیة للاطراف او ما قد یطرأ على العقد او 

في العملیة الاجتھادیة التي تناط بالقضاة الا ان الاطراف مما یعرقل دور القاضي الذكي 
الواقع الحدیث النشاة یولد لدینا تصور بالسلطة الاجتھادیة التي یتمتع بھا القاضي الذكي 
التي تبرز لنا بآلیة اختیار الحكم من بین الحلول المقترحة التي سبق وتم ادخالھا على 

لھذا القول الا انھ یحقق الھدف المرجو  البرنامج الذكي وعلى الرغم من الانتقاد الموجھ
  من السلطة الاجتھادیة للقاضي . 

فالعدالة الرقمیة المتحققة من قرارات القاضي الذكي لیس من شانھا ان تقولب الاجتھاد 
القضائي حیث ان اساس الاجتھاد القضائي یقوم على المعرفة والابتكار والمقدرة على 

التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة الحاصلة في  تكییف النصوص القانونیة لمواكبة
المجتمع ، الا ان بالنظر بشكل دقیق نجد ان القاضي الذكي یختار من بین الحلول 
المقترحة ایھا اكثر ملائمة وانسجام لظروف الدعوى القائم على منطق اجتھاداً القضائي 

لحلول قد تكون سبق وان الاكثر رجحاناً من بین الاحكام ویتنقد البعض بالقول ان ھذه ا
طرحت في تسویة المنازعات علیھ لا توجد اي اجتھاد للقاضي الذكي ، الا ان لیس 
بالضرورة ان تكون الاحكام المفترضة قد سبق وان طرحت  في قضایا سابقة على 
العكس من ذلك لامكانیة قیام الاطراف بأدخال الحول التي تناسبھم من ضمن الحلول 

النزاع وسلطة القاضي الذكي باختیار احد ھذه الحلول ھو بحد ذاتھ یعد المقترحة لتسویة 
اجتھاداً قضائیاً الذي ینعكس على عمل القضاة في المستقبل بسھولة الرجوع الى 
مجموعة من الاحكام القضائیة التي تم اصدارھا في القضایا المعروضة مما یؤثر بشكل 

  اضي الذكي في النظام القضائي .مباشر في العملیة القضائیة من خلال دور الق

                                                        
تعرف العدالة التنبئیة : تقنیة الذكاء الاصطناعي القائمة على الخوارزمیات المرتبطة بالادوات الریاضیة التي تحلل  -  ١

بیرة من قرارات المحاكم من اجل تقییم فرص الفوز في محاكمة وتقدیر انواع معنیة من الدعاوي القضائیة مجموعة ك
  المتخصصة بمبلغ التعویض . 
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ویتلخص عمل القاضي الذكي " بتثبیت المستقبل برؤیة الماضي وفق مفھوم الحاضر" 
فتمنح حلول ترجیحیة مفترضة للنزاعات المستقبلیة التي قد تتشابھ مع الاحداث السابقة   

ختلاف وفق مفھوم الحالي مع مراعاة ان ھذه العدالة متجددة ولیست جامدة استناداً لا
المدخلات لكل قضیة  ویمنح القاضي الذكي سلطة تعدیل العقد بشكل مباشر وذاتي دون 

  الحاجة الى موافقة احد. 
فأن كان القاضي الذكي لا یقوم بنفسھ بالبحث والتحلیل للوقائع الا انھ یكون امام بُعد 

نص القانوني استشرافي للحكم القانوني الذي یقوم على اساس الاجتھاد القضائي ولیس ال
ویمكن القول ان العدالة التنبئیة المتحققة ھي عدالة تتقید بمفھوم الاجتھاد القضائي الذي 
یستند الى مبدأ السابقة القضائیة ، وھذا بحد ذاتھ یعد ذو تأثیر على النظام القضائي  
فالتقاضي الذكي  یخلق مجموعة من السوابق القضائیة التي تسھل عمل القضاة عند 

  في المنازعات مما ینعكس على دور القاضي في الاجتھاد القضائي . الفصل
مما یدفع المفكرین الى القول ان العدالة الرقمیة ھي عدالة انكوسكسونیة ولیست لاتینیة 
ویعود السبب في ذلك كون التشریعات اللاتینیة  لاتاخذ بالسوابق القضائیة كمصدر 

الاستنباط من السوابق القضائیة بغیة الوصول رئیسي للقانون وبالتالي لایقوم القاضي ب
الى حكم في النزاع المعروض وھذا الخلاف الفلسفي بین المدرسة اللاتینة 
والانكلوسكسونیة ، وفي نفس الوقت لا  یمكن القول ان الاعتماد على الاجتھاد القضائي 

لما وجد  ھو رجوع غیر مباشر للنص القانوني على العكس من ذلك لولا النص القانوني
الاجتھاد القضائي مع مراعاة الدور المھم للاخیر في صیاغة التشریع الذي عالج العدید 

  . ١ممن القضایا التي عجز التشریع عن معالجتھا 
مما یمنح الاجتھاد القضائي اھمیة في الواقع الفعلي وصولاً الى تحقیق العدالة والفصل 

وانتشرت ھذه المنھجیة  في ظل   في النزاع ومساھمتھ في سن النصوص القانونیة
العدالة الذكیة تفرضھا علیھ طبیعة النظام القضائي الذكي وھذا یتلاءم مع الفكر 
الانكلوسكسوني ، فالقاضي الذكي لا یقوم بتحلیل الاحكام القضائیة الصادرة عن محاكم 

صفي النقض فقط بل تمتد لكافة الاحكام القضائیة بناءاً على تحلیل كمي ونوعي والو
لاحكام القضاة وان كانت الفكرة غیر مقبولة من قبل الفقھ الفرنسي ، الا ان الاجتھاد 
القضائي في ظل التقاضي الذكي یأتي بمفھوم مغایر لما ھو سائد في ظل الاجتھاد 
القضائي في المدرسة اللاتینیة  القائم على التقنین وبین المدرسة الانكلوسكسونیة التي 

القضائیة فتمنح مفھوم جدید وفق ما مقدم من المؤشرات والتحلیلات تقوم على السوابق 
الرقمیة الترجیحیة للاحكام القضائیة فھي تقدم حلول مقترحة ولا تجبر القضاة في 

  . ٢المحاكم العادي على الاخذ بھا 

                                                        
منھا موضوع تاجیر الارحام وكذلك الاطار المدني والتجاري للشركة والجمعیة وقواعد استخدام الاسم المدني كأسم تجاري  -  ١

  لعامة للتعسف في استعمال الحق والخطأ التقصیري الناتج عن الاھمال وغیرھا من المواضیع . وارساء قواعد النظریة ا
دراسة نقدیة معمقة في  –الفرص والتحدیات  –العدالة التنبئیة والعدالة القضائیة  –للمزید ینظر: د. محمد عرفان الخطیب  -  ٢

 ٢٧ص –المجلد الثاني عشر   - العدد الاول  – ٢٠١٩ –نسانیة مجلة الحقوق والعلوم الا –الموقف الانكلوسكسوني واللاتیني 
  وما بعدھا . 
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وعلى الصعید الدولي نجد ان الامارات اول دولة عربیة اخذت بفكرة القاضي الذكي 
لھائل في المجال الرقمي بعد ان قطعت شوطاً متقدماً من التجربة التقنیة بسبب التطور ا

في عدة مجالات وصولاً الى القضاء حیث اصدرت مركزاً لفض المنازعات الایجاریة 
وذلك بتقدیم حلول للمنازعات للمستاجرین ومالكي العقارات ، ویمكن   ١/٣/٢٠١٦في 

من  تطبیق القاضي الذكي فھو یمتاز للاطراف الحصول على نسخة من الحكم الصادر 
بكونھ یِوجد بیئة تقاضي آمنة في ظل القطاع الایجاري وبمجرد ادخال بیانات الطرفین 
والنزاع یقوم بتحدید من سیربح القضیة بشكل مباشر بعد اجراء التحلیل للبیانات 

ت والمعلومات  ، فضلاً عن تقدیم المشورة القانونیة  والاجابة عن كل التساؤلا
المطروحة وبشكل مجاني وبسب كون ھھذ التجربة في بدایتھا فان احكام القاضي الذكي 
لا تتمتع بالحجیة القانونیة وھنا یبرز دور القاضي البشري الذي یقتصر دوره على القیام 

  .  ١بتصدیق الاحكام الصادرة عن القاضي الذكي 
یات المتحدة الامریكیة الا وھنالك بعض الدول التي اخذت مثل المغرب واسبانیا والولا

انھا حدیثة النشأة ومن المتعذر الحصول على قرارات قضائیة صادرة من القاضي الذكي 
، وعلى الرغم من ذلك الا ان التقاضي الذكي ذو تأثیر قوي وان كان في مراحلھ الاولیة 

وكل سیؤدي الى  خلق ثورة في النظام القضائي  على المدى القریب فھو یمنح القضاة 
اصحاب العلاقة  قاعدة بیانات عامة للاحكام القضائیة بشكل واسع متاحة للجمیع 
للاطلاع علیھا مع مراعاة حمایة البیانات الشخصیة للاطراف المتنازعة مما یسھم في 
سھولة وسرعة تسویة المنازعات دون الحاجة الى المرور بالاجراءات التقاضي المتعادة 

، فضلاً عن السوابق القضائیة التي یسھل الرجوع الیھا لا سیما التي قد تطیل آمد النزاع 
  في الدول التي تأخذ بالسوابق القضائیة كمصدر رئیساً للتشریع .

  الخاتمة : 
یتمتع القاضي البشري  بالسلطة المتمثلة في البحث والتفسیر والاستنباط " الاجتھاد 

ع المعروض في الاحوال القضائي" بغیة التوصل الى حكم قضائي عادل في النزا
المحددة  مثالھا ان لم  یوجد نص قانوني یعالج القضیة المعروضة او غموضھ فلابد من 
تدخل القاضي البشري  ، بینما برز مفھوم العدالة الرقمیة (العدالة التنبئیة) الذي انتشر 
 بشكل سریع في وقتنا الحالي لیتناسب مع متغیرات العصر الحدیث ولا سیما العقود

الذكیة و على الرغم من المعارضین لھذه الفكرة كونھا تجرد السلطة القضائیة من 
الجانب البشري وتجعل الذكاء الاصطناعي ذو سطوة وسیطرة على النظام القضائي  
اختلفت الدول بین مؤید ومعارض و نجد على الصعید الدولي دولة الامارات اول دولة 

لاراء حول مدى تمتع القاضي الذكي بسلطة اخذت بفكرة القاضي الذكي  واختلف ا
  الاجتھاد القضائي من عدمھ . 

  
  

                                                        
قامت شركة امارات للحلول العقاریة بانجاز ھذا التطبقي واصبح الذراع التقنیة لدائرة الاراضي والاملاك في دبي ومتاح  -  ١

  على مختلف متاجر الاجھزة الذكیة في الامارة . 
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  الاستنتاجات :
یتمتع القاضي البشري بسلطة الاجتھاد القضائي مما تعزز النظام القضائي  -

بالسوابق القضائیة  في حال عدم وجود نص قانوني او غموضھ مما ینعكس 
  والا عد منكراً للعدالة .على تسویة النزاعات للحیلولة دون ترك النزاع 

ظھر مفھوم القاضي الذكي لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الرقمي  -
وعلى وجھ الخصوص التعاملات الذكیة " العقد الذكي" وذلك لعدم تناسب 
القواعد العامة في النظام القضائي مع طبیعة المنازعات الناشئة في البیئة 

ودور القاضي الذكي في تسویة العدید من الرقمیة ، مما لا یمكن انكار اثر 
المنازعات بأقل جھد ووقت وتكالیف فضلاً عن تقدیم حلول للمنازعات یمكن ان 

 تعتبر سوابق قضائیة تغني القضاة من الاحكام القضائیة .
رفض المفكرین في المدرسة اللاتینیة مفھوم التقاضي الذكي وانكر علیھ سلطة  -

ة آلة تقوم بتقدیم مئات الحلول المقترحة للنزاع الاجتھاد القضائي فھو بمثاب
المعروض كونھا تقوم على السوابق القضائیة  ولیس على التقنین مما جعلھم 

 یطلقون علیھا تسمیة عدالة انكلوسكسونیة  . 
ذھب البعض الى انھ من الممكن اعتبار سلطة القاضي الذكي في اختیار الحكم  -

ھي بمثابة سلطة اجتھادیة قضائیة معللین القضائي من بین الحلول المقترحة 
ذلك كون القاضي الذكي یقدم المئات من الحلول بناءاً على التحلیل والتدقیق 

 للبیانات المدخلة على منصة القاضي الذكي . 
نجد ان المشرع العراقي قد اخذ بالتطبیقات الذكیة على شكل الاستمارة الذكیة  -

ت الخاصة بتنظیم حركة المرور واصدار في ابرام عقود الزواج  او الكامیرا
المخالفات ، وھي خطوة جدیة نحو استشعار اھمیة الذكاء الاصطناعي في 

 حیاتنا الیومیة .
 : التوصیات

یقع على عاتق المشرع العراقي مواكبةً التطورات الحاصلة في المجال الرقمي  -
ویة من خلال دراسة وبحث القاضي الذكي تمھیداً للاخذ بھ كوسیلة لتس

المنازعات ذات الطبیعة الرقمیة وعلى وجھ الخصوص في ظل العقد الذكي ، 
 وان كان بشكل مبدئي كوسیلة مساعدة للقاضي البشري . 

تقنین تقنیة القاضي الذكي على نحو یحقق الانسجام بین القاضي البشري والذكي  -
شري والاخذ باالاحكام الصادرة عن الاخیر مما ینعكس على سلطة القاضي الب

 في اتخاذ الاحكام القضائیة بالنظر الى  السوابق القضائیة . 
نوصي المشرع العراقي بدراسة التجارب التقاضي الذكي التي طرحت في  -

الدول الاخرى والوقوف على اھم المفاھیم التي جاءت بھا وإمكانیة تطبیقھا على 
دة ، وذلك لما نحو یتناسب مع واقع المجتمع ودون التعارض مع  القوانین المعتم

نجده فعلیاً من اتجاه العدید من الافراد الى التعامل بالعقود الذكیة التي یرافقھا 
المنازعات التي تتطلب تسویة منازعتھا بواسطة وسائل رقمیة ذكیة كالتقاضي 
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الذكي والتحكیم الذكي لخصوصیة ھذه العقود الذكیة عن غیرھا من العقود 
 التقلیدیة. 

  : المصادر
الجامعة –مجلة كلیة الحقوق  –دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن القانوني  –اكر حامد ش -١

  .٢٠١٧ - ١٥المجلد  – ٣١العدد  –المستنصریة كلیة القانون 
 معھد البحوث والدراسات العربیة – ١٩٨٤ –بغداد  –فن القضاء  –ضیاء شیت خطاب  -٢
دراسة مقارنھ  - ھ، حالاتھ،نطاقھمفھوم –الاجتھاد القضائي  –عباس قاسم مھدي الداقوقي  -٣

المركز القومي للاصدارات القانونیة  - ١الطبعة  –بالفقھ الاسلامي معززة بالتطبیقات القضائیة 
– ٢٠١٥ 

 بدون سنة نشر . -مصر –القاھرة  –مبادئ القانون  –عبد المنعم البدراوي  -٤
دار احیاء  –ي الجزء الثان–الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق السنھوري  -٥

 لبنان. -التراث
الجزء -١٩٩٢ -طبعة دار النھضة العربیة –الوسیط في قانون القضاء المدني  –فتحي والي  -٦

 .٩٤البند  - الاول
التقاضي بواسطة الذكاء الاصطناعي ( القاضي الذكي  –لبنى عبد الحسین ، د. جلیل الساعدي  -٧

المؤسسة الحدیثة  -٢٠٢٢ –والصیني  دراسة في القانونین الامریكي-الاصطناعي انموذجاً)
 لبنان. –للكتاب 

دار النھضة  –تفسیر النصوص في القانون والشریعة الاسلامیة –محمد صبري السعدي  -٨
 ١٩٧٩ –القاھرة  –العربیة 

بحوث في الشریعة الاسلامیة -اصول القانون مقارنھ باصول الفقھ –محمد عبد الجواد محمد  -٩
  . ١٩٩١ –منشاة المعارف  –والقانون 

منشورات  –الطبعة الاولى  –القاعدة القانونیة  –المدخل الى القانون  –محمد حسن منصور   -١٠
 .٢٠١٠ -بیروت –الحلبي الحقوقیة 

 :  البحوث
دراسة نقدیة  –الفرص والتحدیات  –العدالة التنبئیة والعدالة القضائیة  –محمد عرفان الخطیب  -

 – ٢٠١٩ –مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة  –ي معمقة في الموقف الانكلوسكسوني واللاتین
  المجلد الثاني عشر  -العدد الاول 

 : القوانین
  االقانون المدني الفرنسي  -١
 ١٩٧٥قانون المرافعات الفرنسي  -٢
  ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات العراقي رقم  -٣

 قرارات قضائیة :
  ٢٠٠٨- ١-٢) في ٢٠٦٥محكمة التمییز الاتحادیة بقرارھا بعدد ( -

 مصادر الاجنبیة : ال
1- JTC Resource Bulletin, Op.cit,p2 “ Visual Perception: Facial Recognition 

Technology  
(FRT),radar, Light Detection And Ranging (LIDAR) and ultrasonic 
sensors give machines visual perception –the ability to sense and 
interpret objects. Application judges in Marion county , Oregon sign into 
court systems via facial recognition 

2- : Marie DEJAER, Op.Cit, p20. (( (i) Le coût de la mise en œuvre de la 
justice algorithmique Sur le long terme, un gain monétaire pourrait se 
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dégager de cette nouvelle justice, conformément à ce que nous avons 
exposé précédemment. Mais cela était sans prendre en considération la 
mise en œuvre de ce projet. Effectivement, il est difficile d'ignorer 
l'importance des coûts qu'une justice robotisée engendrerait pour être 
mise en œuvre. Entre les coûts liés au matériel nécessaire, aux 
personnes employées afin de programmer et d'entrainer ces 
algorithmes, aux plateformes devant être crées, par exemple, sur 
internet en guise d'intermédiaire entre les juges robots et les justiciable, 
etc. On peut difficilement imaginer comment les justiciables pourraient, 
en tout cas dans un premier temps, ne pas faire les frais de ces 
investissements colossaux)) 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


